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  ملخص البحث 
  

لان من لم یعرفھما في علم المیراث والعول من الموضوعات الھامة   أن موضوع الرد
ً لذا  وراى الفقھاء المسلمین ، بیان معنى الرد والعولالبحث في ذلك  ارتأیتلایعرف شیئا

ً فیھ معنى الرد لغة  الأولتحدثنا في المبحث  إذ، فیھما عن موضوع الرد موضحا
ً وموقف الفقھاء منھ –ون بالجواز والقائل، فمنھم من اجازه ومنھم من لم یجزه، واصطلاحا

مرجحین .  الأولالمبحث اختلفوا في اصحاب الرد من ھم؟ كل ذلك وضح في  -اایض
  .القمین الذي ینبغي الاخذ بھ في اعتقادنا الرأي

موضحین ، القائلین بھ أولثم بینا ، اما المبحث فخصص لبیان العول في اللغة والاصطلاح
، ادنا حسب قوة الدلیلوترجیح ما نراه راجحا في اعتق الأدلةثم مناقشة ، العلماء منھ رأي

ً فمن الله تعالى التوفیق وان كان خطأ فمرده  ضعفي المقرر في  إلىفأن كان ذلك صحیحا
بخاتمة  اختتم البحثالله تعالى العفو والغفران وقد  اسأل) ضعیفاخلق الانسان ( قولھ تعالى

  .تضمنت النتائج والمقترحات 
  

  المقـــدمـة 
وان الله " نعمة من نعم الله تعالى على عبادهالغراء  لامیةالإسفي منظور الشریعة المال  إن
وقد سخر الله " الأرضھو خلیفة الله تعالى في  والإنسان"ھو المالك الحقیقي ) جل شأنھ(

 الأرضلیستغل تلك النعم في سبیل عمارة  الأرضتعالى لھ ما في السموات وما في 
والعباد ، حقیقة ) شأنھ جل(المال ھو   إن. والاستعانة بالنعم على طاعة الخالق سبحانھ"

                                                                                                                وكلاء  سبحانھ یستعملونھ  إلاما ھم 
  
  
  
  
  
  



  
أن  یتبع الانسان أوامر المالك الحقیقي  ريوطالما كان المال كذلك ،فمن الضرو)جل شأنھ (ابتغاء مرضاة الله 

  .على الامة بالخیر العمیم في الطاعات واستعمالھ في ما یعود  أنفاقھلھذا المال من 

العلاقة بین الجماعات والافراد بشكل الخالق المبدع قد تولى تنظیم الكون والحیاة بعنایة فائقة وكذلك تنظیم  أن

ثلاث فقد تنضمت سورة النساء المباركة ،المیراث  الإسلامیة الغراء أحكام فرید ، ومن جملة مانظمتھ الشریعة

وھذا التحدید والتقسیم ترضى بھ النفوس ، أنصبتھمبینت كیفیة قسمة التركة وتحدید الورثة وبیان ،آیات كریمات 

طي القلیل للغني ویع،یعطي النصیب الكثیر للضعیف المستحق ، تعلم أنھ تقدیر العلیم الخبیر  لأنھاوتطمئن لھ 

وھذه الحكمة قد تخفى على البعض ولكنھا لا تخفى على من . أنھ لاحق لھ في التركة ویمنع من یعلم ، القوي 

  . یعلم السر والنجوى

   :.سبب الاختیار
الذي مدة ثلاثة عشرة سنة أثرت الكتابة في ھذا العلم الشریف من خلال تدریسي لمادة المیراث في كلیة القانون 

  على تعلمھ ) صلى الله علیة والھ وسلم( الأكرملنبي حض ا

الذي دفعني الكتابة في موضوعین ھامین من مواضیع علم  الأمرالشریفة  الأحادیثوالتفقھ فیھ في كثیر من 

  :.الآتیة للأسبابالكتابة فیھما  اخترتوقد ، ) الرد والعول(المیراث ھما 

ً أھمیتھا في علم المیراث فمن لم یعرفھما لا ی   .عرف من المیراث شیئا

جمع شتاتھما من بطون الكتب  إلىأنھما بحاجة  إلا،قد تطرق لھما العلماء على الرغم أن ھذین الموضوعین 

مع بیان أدلة كل فریق في  . اختلفوا فیھوما ، الفقھیة المختلفة وأفرادھما في نحث یجمع ما أتفق علیھ العلماء 

  .المسائل الخلافیة 

ووجھات نظر الفقھاء في ھذین الموضوعین دفعني الكتابة فیھما لبیان أراء الفقھاء بأسلوب كثرة الاختلاف 

  .حسب قوة الدلیل ) اعتقادنافي ( ولترجیح الرأي الراجح، واضح مبسط 

  :.خطــة البحــث 
  :.قد رتب ھذا البحث على مبحثین ل*

  ،مطلبین  إلىوقسم ، منھما موضوع الرد الأولبین 

  .لرد في اللغة والاصطلاحمعنى ا:.الأول

  .رأي الفقھاء في موضوع الرد:.الثاني 



  مطلبین  إلىأما المبحث الثاني فقد أختص بموضوع العول وقسم 

. فقد خصص لبیان رأي  الفقھاء فیھ، وأما المطلب الثاني .معنى العول في اللغة والاصطلاح من قال بھ :. الأول

  .لمقترحاتوقد أختتم بخاتمة تضمنت أھم النتائج وا

  . العالمین یأرب الإسلاموأنفعنا بما علمتنا وأنفع بنا أمة اللھم علمنا ما ینفعنا 

ً ( الأولب لالمط) رأي الفقھاء المسلمین فیھ، الرد معناه( الأولالمبحث    ):. واصطلاحامعنى الرد لغة

   الأولالفرع 

  ):. معنى الرد في اللغة (

 إلىرد الكتاب :. یقال، الإعادة:. ومنھا . عنھ أي صرفھ عنھ الأذىرد . :یقال ، الصرف:. لھ معان متعددة منھا

  . وشيء رد ؟أي رديء. رد كلامھ أي رفضھ :. یقال،الرفض :. ومنھا . استعارتھأعاده بعد المكتبة أي 

ً فلا وإذا( قال تعالى، الإسلاموالارتداد ھو الرجوع ومنھ المرتد أي الراجع عن دین   مرد لھ أراد الله بقوم سوءا

من أحدث )(صلى الله علیھ والھ وسلم (وقال النبي. أي فلا مرجع لقضاء الله تعالى) ١)(وما لھم من دونھ من وال

أي :.  إلیھرد المال :. ویقال .أي راجع علیھ ما أحدث مؤاخذ بفعلھ ) . ٢)(في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد 

  ). ٣(إلیھسألھ أن یرده :. وأسترد الشيء . وھذا المعنى ھو المناسب للاصطلاح. ،إلیھأعاده 

  الفرع الثاني 

  ):. معنى الرد في الاصطلاح (

وفي ، في العول ینقص سھام ذوي الفروض ویزداد أصل المسألة لأنھ)(*): العول(الرد في الاصطلاح ھو ضد 

  :. ومن ھنا عرفھ بعض علماء الفرائض .،السھام وینقص أصل المسألة تزداد  الرد

). ٤))(أصحاب الفروض الموجودین بنسبة فروضھم أذا لم یوجد عاصب  إلىصرف الزائد من الفروض ((بأنھ

  :. بالفرض والثاني :. فیكون صاحب الفرض قد أخذ نصیبین من التركة احدھما

  :. الآتیةالثلاثة  الأموربالرد لا یتحقق ألا أذا تحققت  الإرثأن  –یتضح لنا  -على ھدى ما سبق. بالرد

  .وارث صاحب فرضوجود  -١

 .بقاء فائض من التركة -٢

 .لأنھ أذا وجد فأنھ یأخذ الباقي من التركة، أن لایوجد عاصب نسبي أو سببي -٣

ً بأصحاب الفرض الذي لا یرثون بالتعصیب الإرثمن ھنا یكون  ، ) الأب أبو(والجد الأبفیخرج ، بالرد مختصا

لفرض المحض في كافة الحالات بل أنھما یرثان أن أرثھما لیس  با إلاوأن كانا من أصحاب الفروض  لأنھما



. ، (*)وجد واحد منھما مع أصحاب الفروض فلا رد فإذا، وبھما مرة أخرى . ،وبالتعصیب مرة،بالفرض مرة 

  )٥(بالرد الإرثبالتعصیب مقدم على  والإرث، سیأخذ الباقي بالتعصیب لأنھ

  

   * المطلب الثاني

  ).رأي الفقھاء المسلمین في الرد(

ومنھم من لم یقل ، أن منھم من قال بھ إذبالرد  الإرثتحدث في ھذا المطلب عن أختلاف الفقھاء في موضوع سن

  :. الآتیینمع بیان أصحاب الرد عند القائلین بھ وذلك في الفرعین ، بھ

  :.  الأولالفرع 

  ). بالرد الإرثاختلاف الفقھاء في (

صلى الله علیھ ( أو سنة المصطفى. في القرآن الكریم الأئمةمن أختلف فقھاء الصحابة والتابعین ومن جاء بعدھم 

  :. وكان الاختلاف في الرد على مذھبین . )والھ وسلم 

  

  :.  الأولالمذھب 
، ومجاھد ، وعطاء، وشریح، )رضي الله عنھم ( علي وأبن مسعودعمر وعثمان و: ذھب بعض الصحابة منھم 

فبعد أن یأخذ (*) القول بالرد إلىوالزیدیة   الأمامیةوالشیعة " والحنابلة" حنیفة وأصحابھ وأبيوالثوري 

). ٦(أصحاب الفروض فروضھم فأن بقي شيء من التركة فأنھ یرد علیھم بنسبة فروضھم ما عدا الزوجین

  :. وأستدلوا بما یأتي 

  ).٧()بعضھم أولى ببعض في كتاب الله ـن الله بكل شيء علیم  والأرحاموأولوا  (قولھ تعالى -١

  

   :. جھ الاستدلال و
أذن فالباقي بعد أن یأخذ "بعضھم أولى ببعض بسبب الرحم  الأقاربالكریمة نص صریح على أن   الآیةھذه 

ً ذا رحم للمتوفى  وقد قدم منھم ذوو الفروض لقوة أصحاب الفروض فروضھم المقدرة لھم یرد على من كان قریبا

ً  ینبالآیتوبذلك یكون قد عمل . فروضھم قرابتھم بنسبة   ). الأرحاموأیة ذوي " المواریث  أیة( الكریمتین معا

  . ھو أعطاء كل ذي فرض فرضھ :. أن في أیة المواریث إذ



 للأخر؟ ولما كان أحد الزوجین لیس ذا رحم ،أعطائھم الباقي من التركة بنسبة فروضھم  الأرحاموفي أیة ذوي 

  وما . یھومن ثم لایرد عل: الكریمة  الآیةفأنھ لا یدخل في عموم 

كزوج ھو  الأخرفھو محمول على أن الزوج ذو رحم من . نقل في بعض الروایات من الرد على أحد الزوجین

  )٨.(وجھة العصوبة، جھة الزوجیة :. أبن عم ففي ھذه الحالة یرث بجھتین 

أشتد بي  یعودني من وجع) صلى الله علیھ والھ وسلم ( جاءني رسول الله:.( عن سعد أبن أبي وقاص قال ) ٢(

أبنة لي أفا تصدق بثلثي مالي؟ قال  إلاوأنا ذو مال ولایرثني ،أني قد بلغ بي الوجع ما ترى : فقلت یا رسول الله

أنك أن تذر ورثتك أغنیاء ، الثلث والثلث كثیر : فالثلث؟قال: قلت. لا:رسول الله؟ قال لا افالشطر ی: قلت . لا:

  ). ٩)(ففون الناسكخیر من تدعھم عالة یت

صلى (ولم ینكر علیھ النبي ، قد حصر میراثھ في أبنتھ) رض(یدل الحدیث الشریف على أن سعد : وجھ الدلالة

لو لم تستحق البنت الزیادة على فرضھا وھو النصف  إذ. على سعد دلیل على صحة الرد) الله علیھ والھ وسلم

  ).١٠(بطریق الرد لجوز لھ الوصیة بالنصف

  

یا رسول الله أني : فقالت) صلى الله علیھ والھ وسلم (النبي  إلىجاءت أمرأة : ل عن بریده عن أبیھ قا). ٣(

  ). ١١)(ورد علیك المیراث ، آجرك الله: تصدقت على أمي بجاریة وأنھا ماتت فقال 

مع أنھا لا تستحق فیھا جمیع الجاریة للمرأة بحكم المیراث ) صلى الله علیھ والھ وسلم (جعل النبي : وجھ الدلالة

 ً   . وھذا ھو الرد، النصف فرضا

  

  :. المذھب الثاني 
والزھري ، وعروة، وداود الظاھري ، والاوزاعي،والمالكیة ، والشافعیة ، ) رضى الله عنھ( ذھب زید بن ثابت

  ). ١٢(مال مستحق لھ  لأنھ، بالرد وما زاد عن أصحاب الفروض یوضع في بیت المال الإرثمنع  إلى

   :وقد أستدلوا بما یأتي 

. ؟ والقول بالرد زیادة على تقدیر الله تعالى،السنة الشریفةالكریم و القرآنأن تقدیر الفروض ثبت بنص في 

فمن زاد في أنصباء ھؤلاء الورثة فقد جاوز ما حدده الله تعالى وھو . والزیادة لا تثبت ألا بنص ولا نص ھنا 

ومن یعص الله : ( المواریث  آیاتمن قائل في ختام یقول عز  إذبل متوعد علیھ بالعقاب الشدید ، أمر منھي عنھ

ً فیھا ولھ عذاب مھین ورسولھ  ً خالدا المباركة وعد شدید لكل من  الآیةففي ھذه ) . ١٣)(ویتعد حدوده یدخلھ نارا



الشریفة  الأحادیثالمواریث وعلى ضوء  آیاتالله ورسولھ بقسمة المیراث على غیر الوجھ المبین في عصى 

  . والرد على الورثة فیھ زیادة على أنصباء الورثة بلا دلیل ، .النقص  بالزیادة أو

  

فلا ، أن الله أعطى كل ذي حق حقھ: ( المواریث آیاتبعد نزول ) صلى الله علیھ والھ وسلم ( قال النبي ) ٢(

  ). ١٤)(یستحق وارث أكثر من حقھ

  :وجھ الدلالة 
ً من التركة  أن الحدیث الشریف قد وضح بأن الله تعالى قد قدر فھو لا یستحق منھا أكثر من ، لكل وارث نصیبا

والقول بالرد فیھ زیادة على الحقوق التي قدرھا الله تعالى لكل وارث ، ھذا النصیب الذي أعطاه الله تعالى لھ 

  . منھ

  : المعقول 

ً كما أذا لم یت. أن المال الباقي بعد أصحاب الفروض مال لا مستحق لھ فیكون لبیت المال  رك المورث وارثا

 ً   ). ١٥(للبعض بالكل  اعتباراأصلا

  

  -:المناقشة والترجیح
  : أولاً 

بالرد بقولھم أن صرف الباقي بعد أصحاب الفروض ألیھم فیھ تعدي على حدود الله  للإرثأن أستدلال المانعین 

فلیس الرد علیھم ، رحامالأالكریمة التي تورث ذوي  للآیةبل ھو أعمال ، تعالى ھو قول غیر مسلم ولا نسلم بھ

ً على الفرض بل ھو توریث لھم بسبب أخر بسببین كما في أخ لام وھو  الإرثكما أذا أستحق أحد الورثة ، زائدا

  . أحدھما كما ھو مقرر إھمالوكذلك أن العمل بالدلیلین أولى من ، أبن عم

 ً   :ثانیا

لفروض فھو قول لا نسلم بھ بل ھو من حقوقھم بالرد بأن فیھ زیادة على حقوق أصحاب ا الأخذأن حجة المانعین 

  .بمال مورثھم من بقیة المسلمین أولىأنھم  إذ

 ً   :ثالثا

وجد الوارث فلا  وإذا، وھم أولى الناس بمحیاه ومماتھ، ھم ورثة المتوفىعلیھم روض الذین یرد أن أصحاب الف

وزاد علیھم بوصف ،  لإسلاماحظ لبیت المال لان صاحب الفرض ساوى بقیة المسلمین في وصف عام وھو 



ً لھ على غیره ، خاص وھو القرابة  من بقیة المسلمین  فكان أولى الناس بمال قریبتھم،فكان ھذا الوصف مرجحا

لھ بل  ولا یقال أنھ مال لا مستحق، ولھذا كان أحق في حیاتھ بصدقتھ وصلتھ وبعد موتھ بمیراثھ ووصیتھ، 

  . المستحق موجود وھم أصحاب الفروض 

  :ترجیح ال

القائلین  الأولترجیح المذھب  إلىالمانعین للرد فأننا نمیل  أدلةالاطلاع على أراء الفریقین وأدلتھم ومناقشة بعد 

أن أصحاب الفروض أولى من بقیة المسلمین بمال  إذ، بالرد لسلامة أدلتھم وخلوھا عن المعارض وقوتھا 

القول  –المنكرین للرد ، تمد عند فقھاء الشافعیة والمالكیة مورثھم لصلة القرابة التي تجمعھم لاسیما وأن المع

وأي ، وأنحرافھ عن تطبیق شریعة الله تعالى الإمامبالرد على أصحاب الفروض عند فساد بیت المال وظلم 

  . أعظم من ھذا الذي نشھده الیوم في بلاد المسلمین  انحراف

  

  : الفرع الثاني 
  -) :أصحاب الرد عند القائلین بھ (

  - :أختلف القائلون بالرد على الورثة فیمن یرد علیھ على أربعة أقوال 

  -: الأولالقول 

ولا ، الفروض النسبیة فقط أصحابأنھ یرد على  إلىوالتابعین ، )رضي الله عنھم (من ألصحابةذھب جمھور 

  ) .١٦(نفیة والحنابلةحوھو قول ال، یرد على الزوجین 

  ) . ١٧)(بعضھم أولى ببعض في كتاب الله  الأرحاموأولوا  (الى وأستدل أصحاب ھذا القول بقولھ تع

  

  -:وجھ الدلالة 
، باستحقاق المیراث الذین تربطھم صلة الرحم أولى من غیرھم  الأقاربالكریمة بعمومھا أن  الآیةأفادیت 

في عموم ھذه فلا یدخل أحدھما ، الزوجین قرابة رحمیة لأحدولما لم یكن . الصلة فیأخذون الباقي بسبب ھذه

فكان أرثھما على خلاف القیاس ، الكریمة و ولان أرث الزوجیة وقد أنقطعت الزوجیة بموت أحدھما الآیة

  .یكون بغیر دلیل  لأنھبالنص و فیقتصر على مورد النص فلا یرد على واحد منھما 

، فلا مانع من أرثھم، النسبیة فأرثھم ثابت بقرابة الرحم وھي باقیة بعد وفاة المورث  أما أصحاب الفروض 

من أصحاب الفروض أم من سواء كانوا ، كلھم  الأرحامذوو وكان مقتضى ذلك أن یشترك في الباقي من التركة 



بالرد لقوة قرابتھم كما قدموا على غیرھم في  الإرثولكن قدم أصحاب الفروض على غیرھم في ، غیرھم 

المباركة فیتأخر أرثھم بالرد عن ذوي الفروض  الآیة ھذهأما غیرھم الذین دخلوا في عموم  .بالفرض  الإرث

ً  الإرثلان  ً . یقوم على القرابة أولا   ).١٨(ثم على قوة القرابة ثانیا

  

  -:القول الثاني 
فیكون لكل ، كلھم بدون استثناء القول بالرد على أصحاب الفروض  إلى) رضي الله عنھ(ذھب عثمان بن عفان 

أذ أن ، وقد أستدل على مذھبھ بقیاس الرد على العول .وآخر بالرد ، ضنصیب بالفر: صاحب فرض نصیبان 

شيء من فكذلك الحال لو فضل ، الفریضة أذا عالت دخل النقص على أصحاب الفروض بما فیھم الزوجین 

والحقیقة ) .١٩(فأنھ یرد علیھم كلھم عملا بقاعدة الغرم بالغنم ، أن یأخذ أصحاب الفروض فروضھمالتركة بعد 

وقد تنقطع بالوفاة فلا ) الزوجیة(بین الزوجین ھو الإرثھذا الاستدلال بالقیاس ھو قیاس مع الفارق لان سبب أن 

، وھي باقیة بعد الوفاة، فأن أرثھم بسبب القرابة الرحمیة، بخلاف بقیة أصحاب الفروض ، وجھ للرد علیھما 

  .  فافترقا

  

   -:القول الثالث
وقد أستدل على . والجدة ، الزوجان: القول بأنھ لا یرد على ثلاثة وھم  إلى) رضي الله عنھما(ذھب ابن عباس 

وقد جاء أرثھما ، وقد تنقطع بالموت ) الزوجیة (ھو  الإرثعدم ارث الزوجین بالرد لما تقدم من أن سبب 

عدم أما . یكون بغیر نص  لأنھفیقتصر على مورد النص فلا یرد على واحد منھما ،خلاف القیاس بالنص على 

جعل للجدة : (أنھ) صلى الله علیھ وألھ وسلم (فعن النبي ، فلأن میراثھما ثابت بالسنة المطھرة ، الرد على الجدة 

  ) . ٢١(أذا لم یكن وارث نسبي غیرھا  إلافلا یزاد علیھ ) . ٢٠)(السدس أذا لم یكن دونھما أم 

فھي دلیل  ،.المطھرة؟ثبت فرضھ بالسنة ومن ، وأي فرق بین من ثبت فرضھ بالكتاب العزیز: ویمكن القول 

  . كان في موضع النزاع إذاقوي 

  

   -:القول الرابع
بالرد على أصحاب  الإرثوھو ثبوت  الأولأصحاب القول  إلیھما ذھب  إلىفقد ذھبوا  للأمامیةوھو قول *

 الإناثوست من ، فھم ثلاثة من الذكور ، بالرد الإرثأنھم قد خصصوا الورثة الذین یستحقون  إلاالفروض 



، وبنت البنت، والبنت وإلام). ٢٣(وھو المعتمد في المذھب ، الزوج في حالة أنفراده، لام  الأخ،  الأب): ٢٢(

 الإرثمع ملاحظة القرب في المرتبة والدرجة فالمحجوب عن أصل .  إلامومن ،  الأبومن ، الشقیقة  والأخت

  فلا رد ، بمن أقرب منھ مرتبة أو درجة 

فمنھم من ،اما الرد على الزوجة فھو في محل خلاف بین فقھاء الامامیة . لحال لطبیعة ا

ومنھم من یراه أن لم یكن ھنالك من یستحق التركة عدا الامام ). ٢٤(لایرى الرد علیھا 

  وقیل لارد على الزوجة على كل

  ).٢٥(حال 

وكذا ، وات لآ موذھبت الامامیة ایضا ان في حال اجتماع الاخوات الشقیقات فقط دون الاخ

فالرد على الاخوات لأب ، الحال بالنسبة في حال اجتماع الاخوات لأب مع الاخوات لأم 

  .لقیام الأخت لأب مقام الشقیقة في حال عدم وجودھا،خاصة دون الاخوات لأم 

لاتحادھما ،ویرى بعض الفقھاء الامامیة ان الرد یكون بین الاخت لأب ولأم بنسبة السھام 

قرابة الأولى من جھة الاصل وھو الاب وقرابة الثانیة من جھة الاصل  أذ،رابةفي قوة الق

  ،)٢٦(أیضا وھي الام

  

   -:الراجح من الاقوال

في اعتقادنا أن ما ذھب الیھ أصحاب القول الأول ألاخذ بالرد على أقارب المیت الرحمیین 

  .وسلامتھا عن المعارضة،لقوة ادلتھم ، كلھم ھو الراجح 

فنرجح ، الرد على الزوجین في حالة أنفرادھما ولم یكونا من الاقارب اما بخصوص 

الأخذ بالرد علیھما لأنھ صلة الزوجیة وأن كانت تنقطع  بالموت الاأن بعض احكامھما 

فمن الوفاء ، فیبقى الزوجان على وفائھما ورعایتھما لمصلحھما المشتركة ، تبقى بعد الوفاة

ولان وضع الفائض من الارث في ،أصحاب  الفروض  أن نرد علیھما كما نرد على بقیة

بیت المال كما قرر بعض الفقھاء ھو قول مشروط بأن یكون بیت المال منتظما أي یطبق 

وبعد فساد الامر وأبدال  القوانین الإسلامیة ، في سیاسة أموالھ أنظمة الإسلام وقوانینھ 

أن یكون ما فضل من المیراث بأخرى لاتتفق مع نظام الاموال في الاسلام فمن الاجدر 

یرد على أحد الزوجین دون سواھم ولذا فقد صدرت فتاوى عدیدة بخصوص ھذا 



، الموضوع وھي تنادي بالرد على الزوجین وعدم اعطاء الفائض الى خزانة الدولة 

یجري تطبیقھ في المحاكم ) ٢٧(واصبحت ھذه الفتاوى في بعض البلاد الإسلامیة قانونا

  .الشرعیة

  

  -:ـــــحث الثانــــــــيالمب

  

  ))العــــــــــول((

  -):أراء الفقھاء المسلمین فیھ ،أول من حكم بھ ، مفھومھ(

  

  -:المطلب الاول 

  -):واول القائلین بھ ،مفھوم العول لغة واصلاحا(

وأول من حكم بھ لذا قسم الى . خصص ھذا المطلب لبیان معنى العول في اللغة والاصلاح 

  :فرعین 

   - :الاول الفرع 

  ):ممفھوم العول في اللغة والإصلاح (

عال : یقال . والعول كذلك المیل ، رفع الصوت بالبكاء : العول والعولة والعویل في اللغة 

  .أي قاتھم وانفق علیھم : وعال عیالھ . المیزان فھو عائل أي مائل 

  .أي عن الحق : ومال ، أي جار : وعال في الحكم 

ولاتمیلوامیلا ، أي أقرب ألا تجوروا) ٢٨)(ك ادنى الاتعلواذل(ومنھ قولھ تعالى 

  ).٢٩(محظورا

والجمع ، المعول ھو النفاس التي ینقر بھا الصخر . أذا أشتد وتفاقم ،عال الامر: وتقول 

  .معاون 

. وھي ان تزید سھامھا فیدخل النقص على اھل الفرائض ،اذا أرتفعت :وعالت الفریضة 

وذلك أن الفریضة أذا عالت فھي تمیل على اھل ، وذ من المیل اضنھ مأخ: قال ابو عبید 

  )٣٠(الفریضة جمیعا فتنقصھم 



بأن یزاد ).٣١(زیادة في السھام ونقص في الانصبة : اما العول في اصلاح الفریضتین فھو

على المخرج شيء من اجزائھ كالسدس أو الثلث أذا ضاق المخرج عن الوفاء بالفروض 

لم یف المخرج بالفروض رفعت التركة الى عدد من ذلك المخرج ثم فأذا ،المجتمعة فیھ 

تقسیم حتى یدخل النقص في فرائض الورثة جمیعا على نسبة ولحدة على حد القائلین بذلك 

ویضیق أصل المسألة عن الوفاء بھا ، فالعول لا یكون الا في المسائل التي فیھا فروض . 

بالفروض عائلة لانھا جارت على أھلھا اذ  وقد سمیت المسائل التي تضیق عن الوفاء. 

نقصت فروضھم او غلبت اھلھا بأدخال الضرر علیھم او لان السھام فیھا قد أرتفعت عن 

  ). ٣٢(أصلھا أي زادت 

  

   -:الفرع الثاني 
   -):أول من حكم بالعول (

نة فلیس من القرآن الكریم ولا في الس، مسألة العول لم یرد بھا نص من الشارع الحكیم 

لذلك لما رفعت مسألة ،یبین كیفیة قسمة التركة اذا ضاقت عن الفروض المطھرة نص 

وھي ك زوجو وأختان ) رض (تزاحمت فیھا الفروض في عھد الفاروق عمر بن الخطاب 

ان بدأت بالزوج أو الاختین لم : وقال للصحابة ، في قسمتھا ) رض(تردد عمر . شقیقتان 

على ) رض(فأشار علیھ العباس بن عبد المطلب ، علي  فأشیروا، یبق للاخر حق كامل 

) . رض(وفي روایات أخرى أشار علیھ بالعول آخرون كزید بن ثابت ، المشھور بالعول 

، أرأیت لو مات رجل وترك ستة دراھم : قال لعمر ) رض(ویروى في ذلك أن العباس 

جعل المال سبعة كیف تصنع؟ الیس ن، ولاخر علیھ اربعة، ولرجل علیھ ثلاثة دراھم 

فلم ، بالعول ) رض (ثم قضى عمر ، ھو ذلك ) رض(قال العباس . نعم : اأجزاء ؟ قال 

بل ادخل النقص على الورثة . ولم یعط الاختین الثلثین بالكامل ، یعط لزوج النصف كامل 

) رض(فلما لحق عمر . والائمة الاربعة ، )٣٣(وتابعھ في ذلك جمھور الصحابة ، 

فمن الصحابة من أستقر على رأیھ على الاخذ ، لى حدث خلاف في العول بالرفیق الاع

رضي (وكان على راس المخالفین ھو عبد الله بن العباس ، ومنھم من خالف فیھ . بالعول 

وھم الذین ینتقلون من ، ویرون ادخال النقص على بعض اصحاب الفروض ) الله عنھما 



والاخوات لانھن ینقلن من الارث  البنات: فرض مقدر الى نصیب غیر مقدر وھن 

ً عما ، بالفرض الى الارث بالتعصیب أي لھن الباقي  وفي ھذه الحالة یقل نصیبھن كثیرا

فلا ، .والزوجین ، أما من ینقل نصیبھ من فرض الى فرض كالام . كن یأخنھ بالفرض 

ب الزھري عن روى ابن شھا. وكذلك من لا یتغیر فرضھ كأولاد الام . یلحق بھم نقص 

خرجت أنا وزفر بن أوس الى أبن عباس : عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال 

فتحثنا عنده حتى عرض ذكر فرائض المواریث فقال أبن عباس ) رضي الله عنھما(

ً (*) سبحان الله العظیم أترون الذي أحصى رمل عالج  ً ونصفا ً جعل في مال نصفا عددا

 ً یا ابن عباس من أول من :أین موضع الثلث؟ فقال لھ زفر، ذھبا بالمال النصفان !! وثلثا

ً : أعال الفرائض؟ فقال  عمر بن الخطاب لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضھما بعضا

 ً ً ورعا فما اجد ، ولا ایكم اخر ) عز وجل (والله ما أدرى أیكم قدم الله :فقال ، وكان أمرا

فادخل على كل ذي حق ما دخل ، ھذا المال بالحصص  شیئا ھو اوسع من ان اقسم بینكم

ما عالت فریضة ) عز وجل(وآیم الله لو قدم من قدم الله : فقال ابن عباس ، علیھ من العول 

عز (كل فریضة لم یھبطھا الله : ؟ قال ) عز وجل (وایھا یا ابن عباس قدم الله : فقال زفر، 

واما ما اخر فكل ) . عز وجل (م الله فریضة فھذا ما قد. عن فریضة الا الى ) وجل 

فأما الذي قدم الزوج . فریضة اذا ازالت عن فرضھا لم یكن لھا الا ما بقي فذلك الذي اخر

والزوجة لھا الربع . لھ النصف فأن دخل علیھ ما یزیلھ رجع الى الربع لا یزیلھ عنھ شيء 

ائض التي قدم الله فھذه الفر. فأن زالت عنھ صارت الى الثمن لا یزیلھا عنھ شيء 

لھن النصف والثلثان فأذا ازالتھن ، والتي آخر فریضة الاخوات والبنات  )عزوجل (

وما أخر ) عز وجل (فأذا أجتمع ما قدم الله . الفرائض عن ذلك لم یكن لھن الا ما یبقى 

فان بقي شيء كان لمن أخروا وأن لم یبق شيء فلا ، بدئ بمن قدم وأعطي حقھ كاملا 

فما منعك یا أبن عباس أن تشیر علیھ بھذا الرأي ؟ قال أبن عباس : فقال لھ زفر . شيء لھ 

 : ً والله لولا انھ تقدمھ أمام عادل لكان أمره على الورع : قال أبن شھاب . ھبتھ وكان مھیبا

ً مضى    ) . ٣٤)(ما اختلف على ابن عباس من أھل العلم أثنان ، فأمضى امرا

  

   -:المطلب الثاني 



   -):الفقھاء المسلمین بالعول وأدلتھم  أراء((

   -:أختلف الفقھاء في موضوع العول على أتجاھین 

   -:الاتجاه الاول 
وأئمة المذاھب الاربعة الى القول بعول الفرائض ، ذھب جمھور من الصحابة والتابعین 

     -:بأدخال النقص على الورثة كلھم دون استثناء وقد أستدلوا بما یأتي )٣٥(

، جاءت ھھ النصوص عامة في توریث أصحاب الفروض : آیات المواریث عموم  -١

ولم تبین كذلك ، ولم تفرق بین حالة أزدحام التركة بالفروض وغیرھا من الحالات 

فدل ذلك أنھ لا یقدم بعضھم على . ،أن بعض اصحاب الفروض أولى من بعض 

  . بعض في التوریث 

لحقوا الفرائض بأھلھا فما بقي فھو لأولى ا): (صل الله علیھ وألھ وسلم (قول النبي  -٢

 ). ٣٦)(رجل ذكر 

   -:وجھ الاستدلال 

أن ھذا الحدیث الشریف لم یفرق بین أصحاب الفروض ما انھ لم یخصص بعضھم 

فأن أتسع المال لكل الفرائض ، بالتقدیم على بعض بل حث على دفع الفروض لاھلھا 

  . جمیع وأن ضاق المال عنھم دخل النقص على ال، فیھا 

، فقد أجمع الصحابة على العمل بالعول وأدخل النقص على الورثة كلھم : الاجماع  -٣

الا بعد وفاة عمر بن الخطاب ) رضي الله عنھما (ولم یظھر خلاف أبن عباس 

  ) .رضي الله عنھ (

ومن ھو أولى بالتأخیر كما یظھر ذلك من قول ، عدم معرفة من ھو أولى بالتقدیم  -٤

جل ( ولا من أخر الله ، فأقدمھ ) جل شأنھ (دري من قدم الله لا ا) : رض(عمر 

 )شأنھ 

الفروض حقوق مقدرة متفقة في الوجوب فلیس بعض الورثة أولى من : القیاس  -٥

ً حتى یحط من نصیبھ ، بعض في التقدیم  فأذا ضاقت . ولیس أحد منھم أسوأ حالا

ً التركة عن الوفاء بجمیع الفروض فالواجب أن یدخل النقص عل كما ، یھم جمیعا

یقسم مال المفلس أو المیت بین الغرماء على حسب دیونھم بالحصص أذا لم یف 



ً ، بجمیع الدیون  ) ٣٧(وكما یقسم الثلث بین الموصى لھم أذا ضاق عن أیفائھا جمیعا

 . 

   -:الاتجاه الثاني 
تركة فأذا ضاقت ال، الى أنھ لا عول في المواریث ) رضي الله عنھما (ذھب أبن عباس 

وقد جنح الى ھذا الرأي الظاھریة ، عن الفروض أدخل الضرر على البنات والاخوات 

ًَ◌ ، غایة التحمس ) أبن حزم (وتحمس لھ الامام ،  وھو ما علیھ فقھاء الامامیة أیضا

الاخبار مستفیضة دالة على بطلان العول .(فھذا تصریح الشیخ الانصاري ) ٣٨(

ً والمصرحة بأن الابوین والزوجین  لا یدخل علیھم النقص عن سھامھم النازلة أبدا

ً ولا الزوجة من (وقد جاء في المقنع ) . ٣٩)( دا علم أن الزوج لا ینقص من الربع شیئا

ً ) . ٤٠)(ولا الابوان من السدسین ، الثمن  لو كانتا بنتین دخل (وجاء في الوصایا أیضا

وعلى ما ذكرناه ( - :لي ویقول الشھید العام) . ٤١)(النقص علیھما دون الابوین 

كان ) : ع(فقال الامام الباقر، وأخبارھم متظافرة) علیھم السلام (أجتماع أھل البیت 

أن الذي أحصى رمل عالج لیعلم ان السھام لا تعول على : یقول) ع(أمیر المؤمنین 

  ) . ٤٢(٨)ستة لو یبصرون

   - :وقد أستدل أصحاب ھذا الاتجاه بما یأتي 

مقدسة الدالة على التوریث یقضي بأعطاء كل ذي حق حقھ أن ظاھر النصوص ال -١

 ً وأن لم یمكن وجب أدخال الضرر ، فیجب العمل بھذا الظاھر متى أمكن ، كاملا

ً من أصحاب الفروض وھن البنات والاخوات لانھن ینقلن  على من ھو أسوأ حالا

وھذا یدل على أنھن ، من فرض مقدر الى نصیب غیر مقدر في بعض الحالات 

تأخرن عن أصحاب الفروض الذین یرثون على كل حال مثل الزوجین والابوین ی

فالابوان . فیأخذون الباقي بعد فروض ھؤلاء ویسقطن أذا لم یبق لھن شيء،

 ً والزوجان أوجب الله میراثھم على كل حال ومن لا یمنعھ عن المیراث مانع أطلاقا

على من قد یرث وقد لایرث فھذا یقدم ، أذا كان ھو والمیت حرین على دین واحد 

)٤٣.(  



فالبنات ، أن الكور من البنین والاخوة یأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض  -٢

، والاخوات أولى بأخذ الباقي منھم عندما تضیق التركة عن الوفاء بجمیع الفروض 

 ). ٤٤(لان الذكور أقوى من الاناث 

ھا ما كان أقوى كالتجھیز قدم من، ان التركة أذا تعلقت بھا عدة حقوق لاتفي لھا  -٣

فأذا ضاقت التركة عن الفروض یقدم الاقوى ولا شك . والدین والوصیة والمیراث

ان من ینقل من فرض مقدر الى فرض مقدر أخر یكون صاحب فرض من كل 

 ) .٤٥(فیكون أقوى ممن ینقل من فرض مقدر الى نصیب غیر مقدر،وجھ 

  

  

 

  

  :المناقشة والترجیح 
  :أولا ً

الاول القائلون بالعول بعموم أیات المواریث ھو قول غیر ل أصحاب الاتجاه أن أستدلا

لان ظاھر النصوص الدالة على المواریث یقضي بأعطاء كل ذي حق حقھ ،مسلم لھم 

وان لم یمكن العمل بالظاھر . فیجب العمل بالظاھر ولا یجوز العدول عنھ الا بدلیل ، كاملاً 

ً من أصحاب الفروض وھن البنات والاخوات وجب إدخال النقص على من ھو أسوأ حالا

ً توفیت عن  : لانھن ینقلن من فرض مقدر الى نصیب غیر مقدر في بعض الحالات فمثلا

ً من ستة  . زوج وأختین شقیقتین فعند أصحاب العول تعول المسألة وتصح من سبعة بدلا

  فللزوج 

ھام سبعة لا وع الس ان ومجم ین الثلث ى أ، نصف وللاخت ن عل قیق ولك ود أخ ش راض وج فت

ین ، "معھما فیكون للزوج النصف كاملا ذا . ولھم الباقي للذكر مثل حظ الانثی دلیل فھ ھ ت فی

الفرض  ر  -على أنھن یتأخرن عن أصحاب الفروض الذین یرثون على كل حال ب  –لاغی

در آخر یكون ) جل شأنھ(كالزوجین والابوین لذا فأن من نقلھ الله  من فرض الى فرض مق

  .فلا یدخل علیھ نقص : فرض من كل وجھ  صاحب



  

 ً   : ثانیـــا
ا (مجیزین للعول بالحدیث الشریف أن أستدلال ال رائض بأھلھ ى ، الحقوا الف ي فلأول ا بق فم

ى العوللیس فیھ دلالة :نقول ) رجل ذكر ا یستحقونھ . عل م م روض لھ حاب الف ل أن أص ب

  -:شة في ھذا الحدیث من جھتینمناق -لنا -كما أن .فأن بقي شيء أخذه أولى رجل ذكر 

اس  -١ ن عب ھ عن أب ن طاووس عن أبی د الله ب ى عب ا ال دة تنتھي كلھ روى بطرق عدی

لم (عن النبي ) رضي الله عنھما ( ھ وس ن ، )صلى الله علیھ وأل ھ أب رد بروایت د تف فق

ھذا الحدیث وجمیع طرق . عن أبن عباس  -"أیضا –وتفرد أبوه ، طاووس عن أبیھ

ھ  مرسلة الا طریق د فی ن عاصم(واح ي ب ي ، وھو ضعیف ) عل ال الحاكم ف د ق فق

وري  فیان الث ة ، مستدركھ وكذلك الذھبي في تلخیصھ قد أرسلھ س ن عیین فیان ب وس

ن طاووس  ق المسند ). ٤٦(وأبن جریح ومعمر بن راشد عن عبد الله ب ا الطری وأم

داد ( فقد قال الحاكم  دقاق ببغ ا ((أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد ال ن )) ثن د ب أحم

اس )) ثنا((علي بن عاصم )) ثنا((حبان  ن عب ھ عن أب ن طاووس عن أبی د الله ب عب

ي : قال  لم (قال لي النب ھ وس ھ وأل ي ) صلى الله علی ا بق الفرائض فم ال ب وا الم الحق

فقد ) : ٤٧(علي بن عاصم صدوق ، ھذا حدیث صحیح الاسناد، فلأولى رجل ذكر 

ھ . حكمھ بصدق علي بن عاصم الى " صححھ الحاكم أستنادا ي ذیل ذھبي ف ألا أن ال

ھ ھ بقول ق علی ت ( عل عفھ : قل ى ض وا عل ل أجمع ر ) . ٤٨) (ب ن حج ا أن أب كم

ي (فقد ذكر أقوال كبار العلماء في ). ٤٩(في تھذیبھ " العسقلاني قد ضعفھ أیضا عل

وقد أجمعوا على ضعف روایتھ و واضطراب حدیثھ وأنھم لا یعتمدون ) بن عاصم 

ھ وأن كان البعض قد وثقة ألا أنھ یتنافى بین ، لیھ ع ھ وكون ي دین ة ف كون الرجل ثق

ا . كثیر الخطلأ واضطراب روایتھ فیتضح على ھدي ما سبق ان طرق الحدیث كاھ

مرسلة الا طریق واحد فیھ علي بن عاصم وھو ضعیف فلا یصح الاستناد الى مثل 

  . ھذه الروایة 

ً ل -٢ اس أن ھذا الحدیث مخالف تماما ن عب ت عن أب ا( ما ھو ثاب ي ) رضي الله عنھم ف

روض  ان ، أنھ كان یرى الرد على أغھل الف ھ ك ى أن ول بالتعصیب حت ویخالف الق



 ً تعدا ر مس ذا الام ي ھ ھ ف ن یخالف ع م ة م ذب ) . ٥٠(للمباھل ل ك ى أھ دل عل ذا ی وھ

ي ة عن النب صلى ( روایة أبن طاووس عنھ فلو كان أبن عباس قد روى ھذه الروای

 . فقد عمل على خلافھ في ذلك ، فما ھو سبب مخالفتھ لھا )  علیھ وأاه وسلم الله

  

   :اً ــثالث
اس  ن عب ي أب د أوردوا مسألة عل ا(أن بعض القائلین بالعول ق الوا ) رضي الله عنھم وق

أذا أنحضرت التركة في زوج وأم وأختین : وھي ) بالناقضة ( أنھا حجة علیھ وسموھا 

ألة عادل. لأم  دھم المس ث ، ة عن ین الثل دس وللاخت لام الس ف ول زوج النص ن . فلل وأب

فلھا الثلث وبقولھ ھذا فأنھ قد ، یرى حجب الام من الثلث الى السدس بالاختین  عباس لا

الى ما ) جل شأنھ (وأن أدخل النقص علیھما یكون قد رد من لم یھبطھ الله . قال بالعول 

ى ) .٥١(بقي وھو خلاف ما یراه  القول فنجیب عل راض ب ذا الاعت زوج والام : ھ ان ال

ع من نحن . یرثان بكل حال أما الاختان لام فقد ترثان  ى وقد لا ترثان فلا یجوز من عل

ث من ، قد أوجب لھ المیراث في كل حال ) جل شأنھ(یقین من ان الله  ولا یجوز  توری

ھ ف ین من وجوب توریث ى یق أن فضل قد یرث وقد لا یرث ألا بعد توریث من نحن عل

  .عنھ شيء أخذه الذي قد لا یرث 

  

 ً    -:رابعا
م  لم لھ ن الخطاب ، أن استدلال المجیزین للعول بالاجماع لیس بمس ر ب اد عم لان أجتھ

ھ( ي ) رضي الله عن ھ ف ل خالف ع ب ھ الجمی ع علی م یجم حابة ل ن الص ض م اده بع ، اجتھ

ا(وعلى رأسھم أبن عباس  د ، ) رضي الله عنھم ى أح ى عل ان من أن ولا یخف اس ك عب

ً  –كما لا یخفى على أحد ، وكان من أفصح العرب ، الفقھاء العبادلة  ذي  –أیضا و ال ھ

  ) . ٥٢)(اللھم فقھھ في الدین : (بقولھ ) صلى الله علیھ وألھ وسلم (دعا لھ النبي 

  

 ً    -:خامســــا



لم بھ لان ومن ھو أولى بالتأخیر ؟ لا نس) جل شأنھ (أن القول بعدم معرفة من قدمھ الله 

   -:أھل الفرائض على قسمین 

   -:القسم الاول 

ھؤلاء ھم . وكلالتھا، الام ، الزوجان  -:لھ فرضین وھم ) جل شأنھ (كل من فرض الله 

لا ، فأذا زال أحدھم من فرضھ الاول ثبت على فرضھ الثاني ، الذین قدمھم الله تعالى  ف

  .شيء یزیلھ عنھ 

   -:أما القسم الثاني 

م یكن ، لفھ فرض غیره ولیس ، ھ فرض واحد من یكون ل ھ الا فاذا زال عن فرضھ ل ل

  . الولد والبنات والاخوة والاخوات الشقیقات ومن الاب فقط : ما بقي وھؤلاء ھم 

  

   -:سادساً  
دیون  ى ال ول عل زین للع اس المجی ا قی ارق ، ام ع الف اس م و قی ي ، فھ و ف لان الكلام ھ

ق  وت الح اء. ثب ألة الغرم ا مس ي  أم ھ فھ د ثبوت ق بع ي أداء الح ح أن . ف ارة أوض وبعب

وت الحق  ام ثب ي مق ام الاداء لا ف ي مق اء ھو ف ى الغرم داخل عل نقص ال ت ، ال و ثاب فھ

ھ  ارجي ، لاشك فی و الاداء الخ ذر ھ دیون ، والمتع ي بال ت لا تف ھ المی اء . لان ترك وبن

  . اس مع الفارق ان قیاس العول على مسألة الدین ھو قی: على ھذا الاساس نقول 

  

   -:الترجیــــح 
ا  ا ، أن ما ذھب الیھ أصحاب الاتجاه الثاني ھو الراجح في نظرن تھم وخلوھ لسلامة أدل

ھ . عن المعارضة سوى المسألة الناقصة وقد أوردنا الاجابة عنھا خلال المناقشة  وعلی

ر –نعتقد  – در أخر فھو صاحب ف ى فرض مق ض أن من نقلھ الله تعالى من فرض ال

  . والله اعلم بالصواب . فلا یدخل علیھ نقص بحال ، من كل وجھ 

  

  الخـــــاتمـــــــة 

   -:تتضمن أھم النتائج والمقترحات 



رھم أن أصحاب  -١ ال مورثھم من غی ى بم الفرض ، الفروض ھم أول ون ب م یرث ، فھ

صف ولا یرد الزائد من التركة الى بیت المال لا تصافھم مع المسلمین بالو، وبالرد 

ً لھم على الغیر ، العام وھو القرابة    . الذي یعد مرجحا

اب الله  -٢ ي كت رض ف م ف ذین لھ روض ال حاب الف أنھ (أص ل ش ي ، ) ج ون ف د ینقل وق

علیھم النقص بحال في حالة أستغراق التركة حالات معینة الى فرض أخر لا یدخل 

ارة من. لفروضھم  ون ت فرض  بل یدخل النقص على أصحاب الفروض الذین ینقل

 . الى ما بقي 

  -:نقترح ما یأتي  -٣

  :أولاً 
انون  ادة لق ا اضافة م و قوانینھ ي تخل ة والاسلامیة الت بلاد العربی ي ال على المشرعین ف

ى  ا عل ي نصت قوانینھ الاحوال تقضي الرد على الزوجین أسوة ببعض التشریعات الت

  ). ٥٣(ذلك 

 ً   :ثانیا
ة التي تخلو قوانینھا اضافة مادة قانونیة لقانون على المشرعین في البلاد العربیة والاسلامی

ً بمذھب الجمھور  رد ، الاحوال تقضي بالرد على الورثة أخذا ، لاسیما وان المانعین من ال

دم  ة ع اشترطوا لتحقیق ذلك انتظام بیت المال وبطریق المفھوم فانھم یجیزون الرد في حال

ً على ذلك . انتظامھ    قول بعدم الجواز فلا یبقى مسوغ لمن یوتأسیسا

  

  الھوامش 
  ): تتضمن المصادر والمراجع والتعلیقات متسلسلة حسب ما ورد في البحث (
مطبعة عیسى ) ھـ٢٧٥( يمحمد بن زید القز وین:سنن أبن ماجة)٢(سورة الرعد ) ١(

  .١/٧الحلبي ـ القاھرة
للغة العربیة إخراج عدد من العلماء مجمع ا:المعجم الوسیط: یراجع في ھذه المعاني)  ٣( 

محمد بن أبي بكر :مختار الصحاح . ١/٣٣٨) م١٩٧٣/ھـ١٣٩٣(مطبعة مصر ـ القاھرة
محمد :،معجم مقاییس اللغة١٠٤مطبعة عیسى الحلبي ـ القاھرة ص .بن عبد القادر الرازي
مطبعة مصطفى الحلبي ـ  ٢ط)ھـ٣٩٥(بن فارس بن زكریا 

  .ومابعدھا٢/٣٨٦)م١٩٧٠/ھـ١٣٩٠(القاھرة



  .ي الحدیث عن موضوع العول في المبحث الثاني إن شاء الله تعالــــــــىسیأت(*)   
القاضي شرف الدین الحسین :شرح مجموع الفقھ الكبیر:ز الروض النضیر:أنظر)    ٤(

مطبعة المؤید ــ الطائف ــ /٢ط/بن احمد السیاغي
ي عبد الله بن حجاز:حاشیة الشرقاوي على التحریز.٦٠ص)م١٩٦٨/ھـ١٣٨٨(السعودیة

  .٢/١٩١)م١٩٤١/ھــ١٣٦٠(مطبعة مصطفى الحلبي ــ القاھرة) ھـ١٢٢٦(بن إبراھیم
ھذا رأي بعض الفقھاء منھم الحنابلة والحنفیة  وسنوضح الخلاف في ھذا الموضوع (*) 

  .في محلھ ان شاء الله تعالى في المطلب الثاني
شر مكتبة الجمھوریة ن) ھـ٦٢٠(عبد الله بن احمد بن قدامھ المقدسي٦:المغني: أنظر)    ٥(

دار المعرفة )ھـ٤٩٠(يشمس الدین السر خس:المبسوط.٢٠١./٦/٢٠١.ت. ب. العربیة
حاشیة الباجوري على شرح الشنشوري على متن ٢٩/١٩٤للطباعة والنشر ــ بیروت 

. ٢٣٠ص)م١٩٢٩/ھــ١٩٤٧(ـ مطبعة الأزھریة القاھرة٢إبراھیم الباجوري ط: الرحیبة 
دار النھضة العربیة ــ .دیسيمحمد زكریا البر:المیراث
  .٣١٨ص)م١٩٦٩/ھـ١٣٨٨(القاھرة

. أصحاب الرد عند القائلین بھ فیھ اختلاف بین الفقھاء فمن یرد علیھ ومن لایرد علیة(*) 
  .سنوضح ذلك في محلھ إن شاء الله تعالى في الفرع الثاني من ھذا المطلب

لي بن محمد الجرجاني السید الشریف ع:شرح السلراجیة.٦/٢٠١راجع المغني)    ٦(
شرح الإحكام الشرعیة في الأحوال .٢٣٩مص١٩٤٤مطبعة مصطفى الحلبي ــ القاھرة 

ھدیة .٣/١٣٦م  ١٩٦٤مطنبة النھضة ــ القاھرة  ٣محمد بن زید الابیاني ط:الشخصیة
ـ :الراغب لشرح عمدة الطالب عشمان احمد النجدي الحنبلي مطبعة المدني القاھرة

  .٤٣٥ص
  ).٧٥(ـ الآیة:نفالسورة الأ)  ٧(
عبد الله بن قدامھ المقدسي نشر المكتب :راجع الكافي في فقھ الإمام احمد بن حنبل)   ٨(

  .٣/٥٤٣الاسلامي ــ دمشق سوریا 
احمد بن حجر العسقلاني ــ المطبعة السلفیةــ :فتح الباري شرح صحیح البخاري)٩(

رامي ــ مطبعة دار المحاسن ــ عبد الله بن عبد الرحمن الد٢:سنن الدرامي ١٢/١٤القاھر
  ٩٠٤و٢/٩٠٣:سنن ابن ماجة .٢/٢٣٩م  ١٩٦٦القاھرة 

الاخبار.  محمد بن علي الشوكاني مطبعة مصطفى الحلبي :نیل الاوطار في شرح منتق
  .٦/٤٣ھــ ١٣٧١بمصر

نظام المواریث في الشریعة . ٣/١٣٧:شرح الإحكام الشرعیة:أنظر )١٠(
دار الكتاب بمصر  ٢العظیم جودة فیاض ط الإسلامیة على المذاھب الأربعة عبد

  .١٣٦ھـ ص١٣٧٤
 .٢/٨٠٠:سنن أبن ماجة )١١(
وما ٢٣٩شرحالسراجیةص.٧/٤٨:راجع المغني والشرح الكبیر )١٢(

حاشیة رد المنار على :حاشیة أبن عابدین.٣/١٣٦:شرحالاحكام الشرعیة.بعدھا
عة مطب ٢الدر المختار شرح تنویر الإبصار لمحمد أمین المشھور بابن عابدین ط

 .٧٩١ــ ٦/٧٨٦مصطفى الحلبي القاھرة 
 )١٤(الآیة:سورة النساء )١٣(



 .٦/٢٠٧:النسائي.٢/٩٠٥:ینظر سنن أبن ماجھ )١٤(
 نظام المواریث لجودة فیاض ص.٢٤٠شرح السراجیة ص:راجع )١٥(
 .٤٣٥١٣٥ص:ھدایة الراغب.٦/٢٠٢:راجع المغني )١٦(
 )٧٥(من الآیة:سورة الأنفال )١٧(
د مصطفى شلبي مطبعة إحكام المواریث بین الفقھ والقانون محم:راجع )١٨(

لجودة :وما بعدھا نظام المواریث ٢٦٣ص.م١٩٦٧صلاح الدین الاسكندریة
 .١٣٥فیاض،ص

أحكام المواریث في الشریعة الإسلامیة على المذاھب الأربعة محمد :راجع )١٩(
 ٢محیي الدین عبد الحمید مطبعة عیسى الحلبي ــ القاھرة ط

 .وما بعدھا١٦٣ص.م١٩٤٧سنة
محمد شمس الحق العظیم أبادي الناشر :أبي داود عون المعبود بشرح سنن )٢٠(

 .٦/٦٧:نیل الاوطار.٨/١٠٢:المنورة ةمحمد عبد المحسن ـ الدینی
 . ١٣٥لجودة فیاض،ص:نظام المواریث :راجع )٢١(
للشیخ الأنصاري،طبع في تبریز ــ إیران :المكاسب : أنظر )٢٢(

 .٣/٣٩٤)ھـ١٣٧١(سنة
الإحیاء التراث الناشر تحقیق مؤسسة آل البیت ) ع(فقھ الإمام الرضا:أنظر )٢٣(

الإمام  كوقد صرح بذل.٢٨٧ص)ھــ١٤٠٦)(ع(المؤتمر العلمي للإمام الرضا
ً في حالة انفراده ینظر النھایة  ً وردا الطوسي بأن الزوج یحوز التركة كلھا فرضا

أبو جعفر محمد الطوسي قم ــ انتشارات قدسي محمدي :في مجرد الفقھ والفتاوى
الشیخ الأقدم أبي جعفر الصدوق :،المقنع٦٢٦،صرقم خیابان ارم بارساز قدس

مؤسسة الإمام الھادي مطبعة ) ھـ٣٨١(محمد بن علي بن الحسین بن بابویة ألقمي
في الأصول والفروع لابن بابویة :والھدایة.٤٩٢ص).ھـ١٤١٥(اعتماد
 .٣٢٩،ص)ھـ١٤١٨(مطبعة اعتماد ١تحقیق مؤسسة الھادیط) ھــ٣٨١(ألقمي

الوصایا والمواریث للشیخ مرتضى .٦٢٦للطوسي،ص:النھایة:انظر  )٢٤(
إعداد لجنة تحقیق تراث الشیخ )ھــ١٢٨١ــ١٢١٤)(قدس سره(الأنصاري 

 .١٨٣،ص)ھـ١٤١٥(الأعظم الطبعة الأولى مطبعة باقر قم المقدسة
الروض البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة الشھید السعید زین الدین :أنظر  )٢٥(

ارات مقر تبلیغات إسلامي حوزة علمیة مركز انتش)الشھید الثاني(الجبعي ألعاملي
 .٢/٣٠٦).ش١٣٧٩ق ــ ١٤٢١(الطبعة الاولى١٣٧٩رقم

 .١٤٣ــ   ١٤٢الفرائض من قواعده،ص: راجع الحلي )٢٦(
 القانون السوري ٢ف/٢٨٨ینظر م )٢٧(
 ).٣(من الآیة:سورة النساء )٢٨(
محمد بن جریر )جامع البیان عن تأویل أي القرآن(تفسیر الطبري:انظر )٢٩(

وتفسیر أبي السعود .٤/٢٣٩:مصطفى الحلبي ــ القاھرةھـ مطبعة ٣١٠الطبري
 .٢/١٤٣القاھرة/مطبعة عبد الرحمن محمد) ھـ٩١٥(محمد بن ألعمادي

المطبعة المصریة ــ ٣مجد الدین الفیروزابادي ط:راجع القاموس المحیط )٣٠(
 ٢/٦٤٣المعجم  ٤١٢و٤١١ص:مختار الصحاح.٢٣و٤/٢٢)م١٩٣٣(القاھرة



لطالبین على حل ألفاظ فتح المبین محمد بن أعانة ا.٢/٢١٥:حاشیة ألبناني  )٣١(
مفتاح .٣/٢٤٢):ھــ١٣٤٢(شطا الدمیاطي مطبعة مصطفى الحلبي القاھرة

الكرامة شرح قواعد العلامة محمد الجواد بن محمد بن الحسیني ألعاملي مطبعة 
رائض ٢/١٩٥:حاشیة الشرقاوي.٨/١١٥):ھـ١٣٢٩(الشورى القاھرة

 .٧٦ص).ھــ ١٣١٨(لعثمانیة العبدا ــ لبنانلیوسف الأیسر المطبعة ا:الفرائض
. ١٩٤ص:شرح حاشیة السراجیة.٧/٣٢:راجع المغني والشروح الكبیر )٣٢(

الطحطاوي على الدر المختار للسید احمد  الطحطاوي الحنفي ــ دار المعرفة 
 .٣٩٢/.٤:بیروت

المحلي علي بن احمد بن سعید بن .وما بعدھا٦/٨٢:المغني :راجع  )٣٣(
 . ٩/٢٦٣:المكتب التجاري ـ بیروتمنشورات )ھـ٤٥٦(حزم

 .٣/١٢٧،شرح الإحكام الشرعیة،١٩٥شرح السراجیة،ص 
مكان كثیر الرمال بالبادیة وقال أبو عبید :عالج بفتحھ المھملة ثم لام وجیم(*)  

عالج رمال بین فید والقریات في شمال جزیرة العرب ینزلھا بني یحیر من :ألسكوني
  ریق مكة المكرمة لإماء بھاطيء وھي متصلة بالثعلبیة على ط

دار الصادر )ھــ٦٢٦(لیاقوت بن عبد الله الحموي :معجم البلدان :راجع 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع عبد الله بن عبد العزیز ٤/٧٠.بیروت

  .٣/٩١)م١٩٤٩(للأندلسي مطبعة لجة التألیف القاھرة
الروضة .٩/٢٦٤:المحلي.١٦١ــ ٢٩/١٦٠:يالمبسوط للسر خس:أنظر )٣٤(

ــ مطبعة خلف  ٢المیراث المقارن محمد عبد الرحیم ألكشكي ط.٣/٣٠٧:البھیة
  ١٧٦ص).م١٩٦٣(القاھرة

 .٦/٢٣٦:المحلي.ومابعدھا٦/٢٨٢:المغني:أنظر )٣٥(
 .٢/٩١٥سنن ابن ماجھ ــ ١١/٥٢صحیح مسلم .١٢/١١:فتح الباري )٣٦(
المھذب في فقھ الإمام الشافعي .٢٩/١٦٣.يللسر خس.راجع المبسوط )٣٧(

 .٢/٢٩:مطبعة عیسى ألجلبي ــ القاھرة)ھـ٤٧٦(یم بن علي الشیرازيإبراھ
لشیخ الطائفة أبي :الخلاف.٢٦٧ــ٩/٢٦٤:المحلي.٦/٢٨٣:راجع المغني )٣٨(

 .٦٢ــ٦٠جعفر الطوسي مؤسسة النشر ــ قم المقدسة ص
 .٢١٧ــ٢١٥ص).ع(فقھ الإمام جعفر الصادق )٣٩(
 .٢١/١٨٠:للشیخ الأنصاري:الوصایا والمواریث:انظر )٤٠(
للشیخ :الوصایا والمواریث.٤٩١ص.للشیخ ابي جعفر الصدوق:المقنع )٤١(

 ٢١/١٨٠الانصاري،
أي لو یعلمون وجودة السھام وطرقھا انھا لاتتجاوز السھام عن السنة كما فعل (*)

  .اصحاب العول فھم یزیدون على السنة بقدر الناقص
  .٣/٣٠٧للشھید العاملي،:الروضة البھیة)     ٤٢(
  .٦٢للطوسي،ص:الخلاف.ومابعدھا٩/٢٦٥المحلي،.٦/٢٨٣:انظر المغني)     ٤٣(
  .٣/١٢٧شرح الاحكام الشرعیة.٢٦٦ـ٩/٢٦٥:راجع المحلي)   ٤٤(
  . ١٣٠،نظام المواریث لجودة فیاض،ص١٩٦شرح السراجیة،ص:راجع) ٤٥(



محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم :المستدرك على الصحیحین وفي ذیلھ التلخیص
  .٤/٣٣٨السعودیة، نشر مكتبة النشر ــ الریاض

  .٤/٣٣٨المصدر السابق،
  .المصدر السابق نفس الصفحة

  .٧/٣٤٦لابن حجر العسقلاني،:تھذیب التھذیب
  .٢٩/١٦١.للسرخسي:المبسوط.٦/٢٨٢راجع المغني )٥٠(
 .٦/٢٨٣:المغني:انظر )٥١(
 .كتاب الوضوء باب وضع الماء عند الخلاء/اخرجھ البخاري في صحیحھ )٥٢(
 ).١٣(الایة :  .القانون السوري٢ف/٢٨٨م )٥٣(

  


